
إلغــاء نظــام الكفيــل.. هــل يكفــل حقــوق
الوافدين بالسعودية حقًا؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

شهــدت الســعودية رســميًا منــذ الثلاثــاء المــاضي  مــن مــارس/آذار  بــدء العمــل بنظــام إلغــاء
الكفالة، أو كما أطلقت عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية السعودية “خدمة التنقل الوظيفي التي
تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله من دون الحاجة لموافقة صاحب العمل” وذلك

في إطار مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية التي أطُلقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت المبادرة التي بدأت إرهاصاتها الفعلية عام ، وصيغت بشكل شبه نهائي العام الماضي،
مثــار نقــاش عريــض داخــل الأوســاط المجتمعيــة والحقوقيــة، داخــل الســعودية وخارجهــا، لا ســيما أن
نظــام الكفالــة الصادر عــام  كــان أحــد الأبــواب الواســعة لتعــرض المملكــة لانتقــادات لاذعــة مــن
ـــة ـــر لوكال ي ـــاره شكلاً مـــن أشكـــال الاســـتعباد القسري، حســـبما ورد في تقر ـــة باعتب جماعـــات حقوقي

.Bloomberg

إصرار السـعودية علـى التمسـك بهـذا النظـام بكـل مسـاوئه، والإبقـاء عليـه رغـم إلغـائه في العديـد مـن
الــدول الخليجيــة الأخــرى، كــان مثــار جــدل كــبير، عن الــدوافع والأهــداف وراء هــذا الموقــف المســتهجن

دوليًا، ما فتح الأبواب أمام التكهنات الخاصة بتعمد خرق المواثيق الحقوقية تحقيقًا لمآرب أخرى.

القرار لا شك أنه يمثل نقلة نوعية في هذا الملف الشائك إلا أن هناك الكثير من التساؤلات والنقاط
بشأن جدواه الحقيقية في ظل ما يعتريه من أوجه قصور عدة، وصفها حقوقيون بأنها ستجهض
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هذا التحرك في ضوء فقدانه الفلسفة التي قام لأجلها وهي ضمان حقوق كل العاملين الوافدين.

يذكر أن عدد العمالة الأجنبية في السعودية تجاوز حاجز الـ. مليون عامل، يشكلون قرابة ثلث
ســكان المملكــة، ويعتــبرون ركنًــا أساســيًا في منظومــة الاقتصــاد الســعودي، وأحــد أبــرز سواعــده خلال
العقود الثلاث الماضية، رغم الادعاءات بين الحين والآخر بأنهم سببًا رئيسيًا في رفع نسب البطالة بين

السعوديين.

خطوة مهمة للسعوديين والوافدين معًا
النظام الجديد يعد خطوةً إيجابيةً للوافدين والمواطنين في آن واحد، ففي النظام القديم كان يحق
للكفيل “احتجاز جواز سفر العامل واشتراط موافقته على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح
يــارة أحــد أقــاربه في منطقــة أخــرى داخــل السعودية ومســؤوليته الشخصــية لــه بــالحج أو الــزواج أو ز

بسبب تصرفات العامل الوافد خا إطار العمل”.

أمــا في التعــديل الــذي دخــل حيز التنفيــذ قبــل أيــام فإنــه يحــق للعــاملين الوافــدين الخــروج والعــودة
والخــروج النهــائي والتنقــل الــوظيفي مــن عمــل لآخــر دون الحاجــة لموافقــة صــاحب العمــل، وتشمــل
العقود القائمة والمنتهية والحالات الاستثنائية التي ليس لها عقود أو الذين لا يحصلون على رواتبهم.

ومــع ذلــك لا يتمتــع بتلــك المبــادرة الجديــدة إلا مــن تنطبــق عليــه عــدة شروط أبرزهــا أن يكــون الوافــد
ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي  شهرًا على الأقل لدى صاحب
العمـل الحـاليّ منـذ دخـوله السـعودية، هـذا بجـانب تقـديم العامـل إشعـارًا لصـاحب العمـل إلكترونيًـا،

بطلب نقل الخدمة قبل  يومًا من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.

إلغاء نظام الكفيل سيكون له أبعاد إيجابية على العمال السعودية كذلك، أبرزها خفض معدلات
البطالــة، فكثــيرًا مــا كــان يشكــو الســعوديون مــن تفــاقم نســب البطالــة بينهــم بســبب كــثرة العمالــة

الوافدة، إذ أعطى نظام الكفيل مزايا للوافد الأجنبي لدى أصحاب الأعمال على حساب المواطن.

ــة ــثر قابلي ك ــات الــتي توظــف عمالاً أجــانب أرخــص وأ ــان يرســخ نظــام الكفيــل ممارســة الشرك كمــا ك
للاســتغلال بســهولة، وهــو مــا كــان لــه أثــره الســلبي علــى منظومــة الأجــور والرواتــب بالنســبة للعمالــة
الوطنيــة، إضافــة إلى أن إلغــاء هــذا النظــام ســيقضي بصــورة أو بــأخرى علــى الســوق الســوداء لــبيع

التأشيرات.



% من الوافدين لا ينطبق عليهم القرار
بحســب المبــادرة المقــرة نهايــة العــام المــاضي، فــإن قــرار إلغــاء نظــام الكفيــل لا ينطبــق علــى  مهــن مــن
العمالــة الوافــدة وهــي الســائق الخاص والحارس والعمالــة المنزليــة والراعي والبســتاني، وهي الــتي
تشكل في مجموعها % من العاملين في القطاع الخاص السعودي وفق تقرير “هيومان رايتس

واتش Human Rights Watch” في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

المنظمة كشف أن هناك . مليون عامل منزلي في المملكة، يقصد بالعمالة المنزلية وفقًا لنظام العمل
السعودي “العاملون غير السعوديين من الجنسين الذين يعملون في المنازل ويشمل: الخدم وعمال
التنظيف والطباخين ومقدمي الطعام والسائقين والحراس والممرضين والمدرسين الخصوصيين في

المنازل، هذا بخلاف  ألف سائق خاص.

كتــوبر/تشرين الأول مــن العــام المــاضي نــشرت المنظمــة الحقوقيــة بيانًــا اســتعرضت فيــه  عنــاصر في أ
رئيسية يجب على السعودية إنهائها بشكل كامل حتى يمكن الاستفادة من تلك المبادرة، وهي: إلزام
العامل الوافد بأن يكون لديه صاحب عمل يكون كفيله لدخول البلاد، السلطة التي لدى أصحاب
العمال لتأمين وتجديد تصاريح إقامة وعمل العمال الوافدين وقدرتهم على إلغاء هذه التصاريح في

أي وقت.

علاوة على اشتراط حصول العمال على موافقة أصحاب العمل لترك وظائفهم أو تغييرها، جريمة
“الهــروب”، الــتي بموجبهــا يمكــن لأصــحاب العمــل الإبلاغ عــن اختفــاء العامــل، مــا يعــني أن العامــل
يصــبح تلقائيًــا دون وثــائق ويمكن اعتقاله وســجنه وترحيله، وأخــيرًا، اشــتراط حصــول الوافــدين علــى

موافقة صاحب العمل لمغادرة البلاد في صيغة تصريح خروج.

كد من أن “إذا أرادت السعودية إلغاء نظام الكفالة، عليها معالجة كل عنصر من هذه العناصر، والتأ
جميع العمال الوافدين قادرون على دخول البلاد أو الإقامة فيها أو مغادرتها دون أن يكونوا تحت
رحمـــة صـــاحب العمـــل الفـــردي أو الشركـــة”، هكـــذا اختتمـــت المنظمـــة بيانهـــا، مضيفـــة “بُنيت ثـــروة
الســعودية واقتصادهــا علــى ظهــر ملايين العمــال الوافــدين، وحــان الــوقت لتغيــير جــذري بمنحهــم

الحماية القانونية وضمانات الحقوق التي يستحقونها”.

الأزمة ما زالت قائمة
رغم ما تحمله تلك الخطوة من أبعاد إيجابية، فإنها لم تنه الأزمة بشكل كامل، فالفئات المستثناة من
ير الحقوقية الواردة بهذا الشأن، الأمر الذي النظام الجديد هي الأكثر عرضة للانتهاكات وفق التقار
ربما يجهض المبادرة من مضمونها ويضعها في إطار آخر أقرب للتسويق السياسي منه للإصلاحات
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الحقوقية.

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشرت “هيومن رايتس ووتش” شهادات  عمال منزليين وافدين
من باكستان والهند يعملون في السعودية كسائقين لأصحاب عمل هناك، في مناطق الرياض وجدة
والدمام، إذ أفادوا بتأخر الرواتب وتقليصها بين الحين والآخر، فضلاً عن إجبار أصحاب العمل لهم

بالعمل لساعات طويلة وتوجيه إهانات لفظية وبدينة لهم.

العمال قالوا في شهادتهم إنهم أجبروا على العمل  ساعة يوميًا، دون أي عطلة أسبوعية، فيما
قال العامل الهندي إن صاحب العمل يرغمه على فعل أشياء ليست من اختصاصات عمله كسائق

خاص، فتحول مع مرور الوقت إلى عامل نظافة وساعي بريد وخلافه.

ويضيف العامل “عندما لا يعودون بحاجة إليّ لتيسير أمورهم الخاصة، يرسلونني إلى منزل شقيقة
صاحبة المنزل لتدبير أعمالها. يتصرفّون كأنهم يمتلكونني، لذا عليهم الاستفادة مني في كل لحظة، في

أغلب الأيام، لا يكون لدي وقت لتناول وجبة غداء مناسبة”، حسبما نقلت المنظمة الحقوقية عنه.

أما عن سبل امتعاض العاملين الوافدين وإمكانية تقديم شكاوى في مكتب العمل، فيقول العمال
كثر من مرة لمكاتب العمل الحكومية للشكوى مما يتعرضون له من انتهاكات تتعلق إنهم توجهوا أ
بـالرواتب والانتهاكـات النفسـية والجسديـة، لكـن النتيجـة صـفرية “لا جـدوى مـن الذهـاب إلى مكتـب

كثر فظاظةً وأقل تعاونًا من صاحب العمل” وفق تعبير أحدهم. العمل، الرجال هناك أ

رغم الإلغاء..  فئات للعمالة ستبقى على نظام #الكفيل في #السعودية
pic.twitter.com/TKRLiwcV2D
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ماذا بعد؟
وفـق الهـدف المعلـن مـن المبـادرة عنـد تـدشينها فإنهـا تهـدف إلى تحسين أوضـاع العمالـة الوافـدة بمـا
يتوافق مع مواثيق حقوق الإنسان، وما لذلك من أثره البالغ في دفع الاقتصاد السعودي للأمام،
لكـن بصـيغتها الحاليّـة فـإن الهـدف لم يتحقـق بعـد، فالنسـبة العظمـى مـن الوافـدين لم ينطبـق عليهـم

النظام الجديد.

ـــ”نون بوســت” فــإن هنــاك تخوفــات مــن التحايــل علــى وبحســب شهــادات العديــد مــن العمــال ل
التعـديلات الجديـدة فيمـا يتعلـق بـالعقود والرواتـب والضوابـط المقـرة، بمـا يضـع العامـل الأجنـبي بين
خيارين لا ثالث لهما: إما الانصياع لإملاءات رب العمل الجديد، حتى لو كانت شركة فهي مملوكة في
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نهاية الأمر لمواطن سعودي، وهو ما يعني العودة لنظام الكفيل بشكل مقنن، وإما مواجهة سيناريو
الفصل أو الإجبار على تقديم الاستقالة، حال تغريده خا سرب مزاج صاحب العمل، في ظل غياب

المنظومة التشريعية التي تحفظ للعمالة الوافدة حقوقها وكانت مثار انتقاد كثير من الحقوقيين.

وبالعودة للوراء قليلاً فإن الدافع الأبرز للإعلان هذه المبادرة كان تبييض وجه المملكة وغسل سمعتها
الحقوقية بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها بين الحين والآخر بسبب هذا النظام الموصوف

لدى المنظمات الحقوقية بـ”العبودية والاسترقاق”.

وكان العاهل السعودي قد اتخذ على مدار العامين الماضيين تحديدًا حزمة من الإصلاحات في بعض
الملفات التي كانت مثار انتقاد دولي، خاصة المتعلقة بحقوق المرأة وتقليم أظافر التيار الديني، بجانب
حقـوق العمـال، لكنهـا الإجـراءات الـتي حققـت ترويجًـا إعلاميًـا ودعائيًـا لا يتناسـب مطلقًـا مـع صـداها

على أرض الواقع، إذ إن معظمها جاء فاقدًا للمضمون.

ففـي الـوقت الـذي رفعـت فيـه المملكـة شعـارات حقـوق المـرأة وأقـرت بعـض المسائـل الشكليـة في هـذا
الشأن، كالسفر دون محرم أو قيادة السيارات، نجد أن هناك العشرات من ناشطات حقوق الرأي
يقبعن خلف السجون، الأمر كذلك مع العلماء ورجال الدين والمفكرين، إذ اتضح أن الهدف الخفي
مـن وراء تلـك التحركـات كـان ترميـم الصـورة المشوهـة لـولي العهـد الذي بـذل الكثـير مـن أجـل تقـديم

نفسه للغرب كأمير إصلاحي.

وفي المحصلة فإن قرار إلغاء نظام الكفيل يمثل نقطةً مضيئةً في مسار حقوق العمال الوافدين، ونقلة
نوعية يتوقع أن يكون لها تبعات إيجابية على الأجانب والسعوديين في نفس الوقت، لكن في الجهة
الأخرى فإن الاحتفاء المبالغ فيه بهذا التحرك يصطدم بشكل واضح مع الثقوب التي تعتري جدرانه
وقد تفرغه من مضمونه بعدما استبعد % من المستهدفين من القرار الذي ما صدر في الأساس
إلا لأجلهـم، الأمـر الـذي ربمـا يثـير شكـوك البعـض في دوافعـه الحقيقيـة، فيمـا كـان إصلاحًـا حقيقيًـا أم

إجراءً شكليًا.
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